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قال النائب م.أحمد الحمد 
إن خطوة وزارة الصحة في 
إجازة ٤ طعوم عالمية فقط 
للوقاية من ڤيروس كورونا 
تســبب في شــح الطعوم 
المتوافرة في البلاد وتأخير 
تحقيق المناعة المجتمعية.

وتســاءل الحمــد فــي 
تصريح صحافي عن سبب 
عدم اعتمــاد الطعوم التي 
أجازتهــا منظمــة الصحة 
بــأن  العالميــة؟، مضيفــا 
الطعوم المختــارة من قبل 

وزارة الصحة لا توجد في كل الدول وهو ما يؤثر أيضا على 
عودة الوافدين إلى الكويت مثل الخدم.

وطالــب الحمد بقبــول كل الطعوم المعتمــدة من منظمة 
الصحة العالمية لتيســير مصالح المواطنــين. واعتبر الحمد 
أن قرار الحكومة بمنع دخول الوافدين غير المطعمين خطوة 
في الاتجاه الصحيح لوقف الزيادة التصاعدية في الإصابات 

ومنع دخول أشكال متحورة جديدة قد تدخل إلى الكويت.
وبين أن طعوم فايزر واسترازينيكا وموديرنا وجونسون 
التي تقبلهــا الوزارة لدخول الوافديــن تعتبر طعوما غالية 
الثمن وهي غير كافية لتغطية احتياجات كل الدول. ورأى أن 
إجــازة منظمة الصحة العالمية للطعوم الأخرى مثل الطعوم 
الصينية والروسية يعتبر أساسا يجب أن تعتمد عليه وزارة 
الصحة بغض النظر عن أية ضغوط أو توجهات أخرى أكانت 
سياســية أو اقتصادية أو غيرها. وشدد الحمد على ضرورة 
دراســة القــرارات الحكومية بدقة وأخــذ كل التفاصيل بعين 
الاعتبــار مع وضع مصلحة الكويــت ومصالح المواطنين في 
أولى الأولويات وعدم الالتفات إلى أي مصالح أخرى وخاصة 

فيما يخص صحة الإنسان وسلامته.

نواب يطلبون دور انعقاد غير عادي لمناقشة «الحبس الاحتياطي»
و«مخاصمة القضاء» و«مدد شغل الوظائف القيادية في النيابة»

سامح عبدالحفيظ

أعلن النائب مهند الســاير 
عن جمع تواقيع النواب بشأن 
طلب عقد دور انعقاد غير عادي 

لمناقشة عدد من الموضوعات.
وأوضح الساير في تصريح 
صحافي أن الطلب يتحدث عن 
٣ نقــاط مهمة، وهي مناقشــة 
تجــاوز النيابة بعــدم تطبيق 
قانــون الحبــس الاحتياطــي، 
وإقرار قانون مخاصمة القضاء 
بمداولتين، وإقرار قانون تحديد 
مدد شــغل المناصــب القيادية 
فــي القضــاء والنيابــة العامة 
بمداولتــين. وأكــد أنه ســيتم 
التواصــل مع النــواب جميعا 
للتوقيــع على الطلــب، مبينا 
أن الكثيــر من النــواب تقدموا 
باقتراحــات تتعلق بمخاصمة 
القضاء. وقــال ان «هذه دعوة 
النــواب  لجميــع  شــخصية 
ووضعنا فيه ٤٩ خانة للنواب 
جميعا للتوقيــع على الطلب، 
مبينا أن الدعوة لهذا الدور غير 
العادي تصدر بمرسوم بناء على 
طلــب أغلبية النــواب وهم ٣٣ 
نائبا». وأكد الساير أن الحبس 
الاحتياطي لا يكون عقوبة تطبق 
قبل أن يصدر حكم من المحكمة، 
ولا يمكــن لشــخص يمــارس 
حريته ورأيه أن يســتدعى من 
أمن الدولــة وللنيابة ويحبس 
٢١ يوما احتياطيا في الســجن 

المركزي. 
من جهة أخرى قال الساير 
إن ٢٢ نائبــا اجتمعــوا اليــوم 
لمناقشة تداعيات قضية المواطن 
جمال الساير والإجراءات التي 
تم اتخاذهــا بــدءا مــن اعتقاله 
من قبل جهاز أمــن الدولة إلى 
إحالته للســجن المركزي بقرار 
من النيابة لمدة ٢١ يوما على إثر 
تغريدات كتبــت في (تويتر). 
واعتبــر الســاير ان الحريات 
تراجعت فــي الكويت بشــكل 
واضح، معربا عن شكره للنواب 
الذين حضــروا الاجتماع ومن 
أعلن تضامنه مع تلك القضية. 
وقال «ليعلم الجميع أن القضية 
ليست شخصية لجمال الساير 
ولكنه أصبح نموذجا في القضية 
التي وجهت له وكذلك في طريقة 
التحقيــق والاعتقال والحبس 

تكاتف النواب والمجتمع ليس 
لجمال الســاير ولكن للقضية 

التي تتمثل وتتجسد به.
وأعلــن عن إصــدار النواب 
المجتمعين بيانا وافيا وشارحا 
الحالة التي تم الوصول إليها من 
تجاوز على القانون، وطلب لعقد 
دور انعقاد غير عادي يتم جمع 

التواقيع عليه حاليا.
دور انعقاد غير عادي

تقدم عدد من النواب بطلب 
لعقد جلسة غير عادية لمجلس 
الأمة في موعد أقصاه أسبوعان 

لمناقشة عدد من الموضوعات.
وجاء في نص الطلب النيابي 
ما يلي: بالإشارة إلى الموضوع 
أعلاه، واستنادا إلى نص المادة 

فيما يتعلق بعدم سريان أحكام 
الحبــس الاحتياطــي على من 
يمــارس حقة فــي التعبير عن 
رأيه ونشره بالقول أو الكتابة.

٢ - إقــرار قانــون مخاصمــة 
القضاء بمداولتين.

٣ - إقرار قانون تحديد مدد شغل 
المناصــب القيادية في القضاء 

والنيابة العامة بمداولتين.
ووقع على الطلب النواب 
مــرزوق الخليفــة ومســاعد 
العارضــي ود.عبدالعزيــــــز 
الصقعبــي ود.حســن جوهر 
ومهلهــل المضــف وعبــداالله 
المضــف ود.صالــح المطيري 
وأسامة المناور ود.عبدالكريم 
الكنــدري ود.بدر الملا ومحمد 
الراجحي ود.حمد روح الدين 

أو التنقل إلا وفق أحكام القانون 
ولا يعرض أي إنسان للتعذيب 
أو للمعاملة الحاطة بالكرامة» 

مادة ٣١ (دستور الكويت).
إن أعضاء الأمة وممثليها 
أدناه يســتنكرون  الموقعــين 
واقعة القبض علــى المواطن 
جمال الســاير واختطافه من 
الشــارع أمــام المــارة رغم أن 
شخصه ومحل إقامته معلوم، 
إذ يعتبــر هــذا التصرف من 
الأجهزة الأمنيــة في حقيقته 
مؤشرا خطيرا على استمرار 
توجــه الحكومة فــي تصفية 
الحسابات السياسية من خلال 
الدولة ومؤسســاتها،  أجهزة 
ســيما أن الأمــر قــد تخطــى 
حدود القانون ومشــروعيته 

٨٨ من الدستور «يدعى مجلس 
الأمة، بمرســوم لاجتماع غير 
عــادي إذا رأى الأمير ضرورة 
لذلك أو بناء على طلب أغلبية 
أعضاء المجلس، ولا يجوز في 
دور الانعقــاد غيــر العادي أن 
ينظر المجلــس في غير الأمور 
التي دعي من أجلها إلا بموافقة 
الوزارة». لذا نتقدم بطلب الدعوة 
لاجتماع غير عــادي للمجلس 
وبموعد أقصاه أسبوعان وذلك 

لمناقشة الموضوعات التالية:
١ - طرح موضوع للنقاش العام 
بشأن عدم تطبيق النيابة العامة 
القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢١ بشأن 
تعديــل بعض أحــكام القانون 
١٧ لســنة ١٩٦٠ بإصدار قانون 
الإجراءات والمحاكمات الجزائية 

وحمــدان العازمــي ومبــارك 
العرو وعبيد الوسمي وثامر 
السويط وخالد العتيبي وفايز 
الديحانــي  الجمهــور وفــرز 
وســعود بوصليــب ود.حمد 

المطر وأسامة الشاهين.
بيان

بيانــا  نائبــا   ٢١ أصــدر 
يستنكرون فيه ما حدث جراء 
إلقاء قــوات الأمن القبض على 
أحد المواطنين، معتبرين أن هذا 
التصرف تخطى حدود القانون 
ويعد تقييدا للحريات العامة.
وقال النواب في نص البيان:

«لا يجوز القبض على إنسان 
أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد 
إقامته أو تقييد حريته في الإقامة 

إلى استخدامه في وأد الحقوق 
والحريات العامة.

وإن كنــا نؤمن بأن الحافظ 
على دولــة الدســتور هيبتها، 
وعلى قواعد دولة الحق ثباتها 
ومكانتها هــو تطبيق صحيح 
القانون دونما تمايز أو انتقائية 
إلا أن تجاوز التشريعات الصادرة 
من مجلس الأمة وعدم تطبيق 
التعديل الوارد على نص المادة 
٦٩ من قانون الإجراءات الجزائية 
من قبــل النيابة العامة يخالف 
الغاية من صدور التشريع رقم 
١/٢٠٢١ بشــأن حظــر الحبــس 
الاحتياطي علــى جرائم الرأي. 
إننا إذ نخاطب الشعب الكويتي 
ليكون حكمه حول ما آلت إليه 
الأمــور فــي دولة المؤسســات 
ونشــد علــى أيديهــم لنكــون 
جميعــا كالبنيــان المرصوص 
متلاحمين في مواجهة أي تراجع 
عما يؤدي إلى اســتتباب دولة 
القانون والدستور وأي انتقاص 
العامة  من حقوقهم وحرياتهم 
لــذا وانطلاقا من مســؤوليتنا 
السياسية والرقابية والتشريعية 
وحقنا الذي كفله الدستور تقدمنا 
بطلب الدعوة إلى دور انعقاد غير 
عادي لعقد جلسة لمناقشة عدم 
تطبيق النيابة العامة القانون 
رقــم (١) لســنة ٢٠٢١ بشــأن 
تعديــل بعض أحــكام القانون 
١٧ لســنة ١٩٦٠ بإصدار قانون 
الإجراءات والمحاكمات الجزائية 
فيما يتعلق بعدم سريان أحكام 
الحبــس الاحتياطــي على من 
يمــارس حقة فــي التعبير عن 
رأيه ونشره بالقول أو الكتابة، 
وكذلك مناقشة قانون مخاصمة 
القضــاء وتحديــد مدد شــغل 
المناصب القضائية. ووقع على 
البيان النواب مرزوق الخليفة 
ومساعد العارضي ود.عبدالعزيز 
الصقعبــي ود.حســن جوهــر 
ومهلهل المضف وعبداالله المضف 
ود.صالــح المطيــري وأســامة 
الكندري  المناور ود.عبدالكريم 
ود.بدر الملا ومحمــد الراجحي 
ود.حمــد روح الديــن وحمدان 
العازمي ومبارك العرو وعبيد 
الوسمي وثامر السويط وخالد 
العتيبي وفايز الجمهور وفرز 
الديحانــي وســعود بوصليب 

وأسامة الشاهين.

«كتلة الـ ٣١ » عقدت اجتماعاً في مكتب مهند الساير أمس.. ودعوة للنواب للتوقيع على الطلب 

د.صالح المطيري ود.عبدالكريم الكندري وفرز الديحاني ود.بدر الملا ومساعد العارضي ود.عبدالعزيز الصقعبي ومهند الساير أسامة الشاهين وعبداالله المضف وأسامة المناور ود.عبيد الوسمي ومبارك العرو ومرزوق الخليفة

والإحالة للسجن المركزي كأول 
قضية بعد تعديل قانون الحبس 
الاحتياطي في ١٨ أبريل الماضي. 
ولفت إلى أن هناك تعميما صادرا 
من النائب العام بتاريخ ١٠ مايو 
الماضي بأن هذا القانون يجب أن 
يطبق في ١٨ مايو، مبينا أن هذا 
التعميم نشر في الصحف وتم 
تعميمه على وكلاء النيابة بعدم 
سريان قانون الحبس الاحتياطي 
على قضايا الرأي وكان المفترض 
أن يطبــق هــذا القانون. ورأى 
الساير أن التجاوز على القانون 
أصبح أمرا واضحا وقد تكون 
الرسالة مع نهاية دور الانعقاد 
للشــعب والنــواب بالترهيب 
والتخويف في مرحلة حساسة 
ومهمة، مشــددا علــى ضرورة 

د.صالح المطيري ومبارك العرو وفرز الديحاني وسعود أبوصليب ومهند الساير مساعد العارضي ود.عبدالعزيز الصقعبي ومهند الساير ود.حسن جوهر

محمد الحويلة: «الموارد» تناقش
 تعيين خريجي الدبلوم في «النفط»

قال رئيس لجنة تنمية 
النائب  البشــرية  المــوارد 
د.محمد الحويلة ان اللجنة 
ستعقد اجتماعا الأحد المقبل 
لمناقشــة تعيــين خريجي 
الدبلوم في القطاع النفطي، 
اللجنــة  مؤكــدا متابعــة 
المســتمرة لموضوع تعيين 

الخريجين.
وأوضــح الحويلــة في 
تصريح صحافي ان «هناك 
اجتماعات مستمرة مع وزير 
النفط ووزير التعليم العالي 

د. محمد الفارس ورئيس التنفيذي لمؤسسة 
البترول هاشم هاشم في هذا الشأن، وأننا 
في الاجتماع السابق أكدنا على وجوب قبول 
جميع من اجتاز الاختبارات وعددهم ٥٧٥، 

وقد ابدى الطرف الآخر تفهمه».
وأكــد ان «اللجنــة تدفــع نحو قبول 
جميع المتقدمين او أكبر عدد ممكن لدعم 
هــذا القطاع بالعمالة الوطنية اســتنادا 
إلى التجارب التــي اثبتت كفاءة وقدرة 
الشباب الكويتي على ادارة هذا القطاع».

وأضاف: «أننا في اجتماع الأحد القادم 
ســنعمل على التنســيق مع المؤسســة 
لإصدار إعلان آخر في الأيام القادمة لنفس 
التخصصات في الإعلان الســابق حتى 
نفتــح المجــال امام من لم يتــم قبولهم، 
والعمل على تسهيل اختباراتهم وشرط 
اللغة الانجليزية وإلغاء شرط التأمينات 
وتخفيض درجة الاختبار وجعل المستوى 

ملائما لخريجي التطبيقي».

ان تلــك  وشــدد علــى 
الإجراءات من شــأنها دعم 
سياســة الدولــة بتكويت 
الوظائــف النفطية وإلغاء 
التعاقد مع العمالة الوافدة 
فــي ظــل توافــر العمالــة 
الوطنيــة، مشــيرا إلى ان 
اللجنة تشــمل  مطالبــات 
عقد دورات تدريبية للطلبة 
والتنسيق بين الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
ومؤسسة البترول الكويتية 
لتطوير آلية القبول وترتيب 

تواريخ الإعلان عن الوظائف.
وفيما يخص مهندســي البترول، أكد 
الحويلة ضرورة التنســيق بين شركات 
البترول لتمكين أكبر عدد من مهندســي 
البتــرول فــي القطــاع النفطــي والذين 
أصبحت أعدادهم في ازدياد مستمر وعمل 
إعلانات منتظمة للتوظيف بفترات زمنية 
معروفة وبشكل دوري كل عام والتخفيف 
من بعض الشروط المطروحة في السابق 
والاستعاضة عنها بشروط أكثر عملية 
وجدية للتماشــي مع جهــود الدولة في 

تكويت القطاع النفطي.
وأكــد الحويلة ان «أســاس نجاح أي 
قطــاع حيوي يعتمد علــى أبناء الوطن 
والقطاع النفطي لدينا من أهم القطاعات 
فيجب إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من 
المتقدمين للوظائف فــي القطاع النفطي 
وذلــك تحقيقا للتطلعات نحو الوصول 

الى تكويت هذا القطاع بنسبة ١٠٠٪».

أسامة الشاهين لتوزيع القسائم
 الصناعية  وفق معايير موضوعية

النائب أســامة  أعــرب 
الشاهين عن ارتياحه لإيقاف 
توزيع القسائم الصناعية 
التــي كانــت ســتتم أمس 
لأراض وصلت قيمتها إلى 
مليار و٩٢٨ مليون دينار، 
داعيا وزير التجارة إلى أن 
يكون التوزيع عادلا وعلنيا 
وعاجلا. وقال الشاهين في 
تصريح صحافي في المركز 
الإعلامي لمجلــس الأمة إن 
عمليــة الإيقــاف ما هي إلا 
جولة مهمة وكبيرة وليست 

نهايــة المعركة مؤكدا أن الرقابة البرلمانية 
مستمرة على أعمال الحكومة.

وقال إنه وجه اليوم سؤالا عن موضوع 
القسائم الصناعية وعلم أن عددا من النواب 
قد وجهوا أيضا أسئلة مماثلة ومكملة عن 
الموضوع ذاته مشيرا إلى أن هذا الأمر جزء 
من موضوع أكبر وهو موضوع أملاك الدولة 

العقارية.
واعتبر الشاهين أن وزير التجارة أخفق 
مرتــين في هــذا الملف عندما حــاول توزيع 
القسائم في آخر يوم من أيام شهر رمضان 
المبارك وتم وقف التوزيع، والآن عاود المحاولة 
إلا اننــا نجحنــا في إيقاف هــذه المحاولات 
والإعــلان عن إلغاء عملية التوزيع، مطالبا 
الوزير بإجراء توزيع سليم قائم على معايير 
فنية وموضوعية ينصف المواطنين ويحمي 

مصالح الوطن والخزينة العامة.
ودعا الشــاهين وزير التجارة إلى إجراء 
توزيع يقوم على ٣ أمور هي أن يكون توزيعا 

عادلا وعلنيــا وعاجلا يتم 
وفقــا لمعاييــر موضوعية 
والأولويــة  كالأقدميــة 
والمعايير الاقتصادية والملاءة 

المالية والموافقات البيئية.
وأشــار الشــاهين إلــى 
العــادل  التوزيــع  أن 
يتطلــب أيضــا أن يكــون 
للمســتحقين ســواء كانوا 
صناعيــين يقدمــون قيمة 
مضافــة أو من الشــريحة 
الأهــم والأكبــر والمهملــة 
وهــم أصحــاب المشــاريع 
الصغيرة والمتوســطة داعيا إلى أن تكون 
عمليــة التوزيــع ٩ إلى ١، مــن أجل زيادة 

نسبة أصحاب هذه المشاريع.
وأوضح أن التوزيع يجب أن يتم علنيا 
لوقف التلاعب والواسطات كما تم في قبول 
ضباط الحرس الوطني والبعثات الخارجية 
وجامعة الكويت، وأن يتم نشــر البيانات 

كافة على المواقع الرسمية.
ولفت الشــاهين إلــى أهميــة أن يكون 
التوزيــع عاجــلا والابتعــاد عــن التأخر 
والتعثــر حتى لا يكــون هناك احتكار من 
الدولة للأراضي وهو ما أدى الى التضخم 
في أسعار العقارات والمساكن والإيجارات 

والعمالة بسبب عدم تحرير الأراضي.
وأشار الشاهين إلى أن «رقابة الرأي العام 
تثبــت يوما بعد يوم أنهــا تعتبر معولنا 
الأول والأخيــر بعد االله عــز وجل عندما 
تتعطل الأجهزة الرقابية وتتعطل المؤسسة 

البرلمانية والأجهزة الحكومية».

أحمد الحمد يطالب بإجازة 
كل الطعوم المعتمدة 

من «الصحة العالمية»

أسامة الشاهين
م.أحمد الحمد

د.محمد الحويلة


